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  الفصل الأول: المرفق العام 

  :المرفق العاممفھوم 

ــاریف  ــدة تع ــانون الإداري بع ــرف الق ــاء، یع ــھ الفقھ ــتند إلی ــار الــذي یس ــى المعی ــاد عل بالاعتم

ــة  ــھ: "المؤسس ــى أن ــام عل ــق الع ــون المرف ــث یعرف ــار الشــكلي؛ حی ــى المعی ــھ اســتنادا إل ــن یعرف ــنھم م فم

  التي تدیرھا الإدارة العامة، فھي كل ھیئة أو منظمة عامة تنشئھا الدولة".

بأنـــھ: "كــل نشـــاط تقــوم بـــھ ومــن الفقھــاء مـــن یعرفــھ اســـتنادا إلــى المعیـــار الموضــوعي 

  الإدارة العامة بذاتھا قصد إشباع حاجات عامة أو تحقیق المصلحة العامة".

ـــق  ـــا قصـــد تحقی ـــة أو تحـــت رقابتھ ـــره الإدارة العام ـــل نشـــاط تباش ـــل ك ـــام ھ ـــالمرفق الع ف

  المصلحة العامة، وه متمیز عن نشاط الخواص الذي تحركھ المصلحة الخاصة.

ــع  ــن یجم ــاء م ــن الفقھ ــاك م ــھ وھن ــام، ویعرفون ــق الع ــد للمرف ــي تعــرف واح ــارین ف ــین المعی ب

ــرتبط  ــھ م ــھ تحقیق ــھ لأن ــھ ومراقبت ــھ، تنظیم ــام ب ــة القی ــلطة العام ــى الس ــتم عل ــل نشــاط یح ــھ: "ك ــى أن عل

  بتطور الترابط الاجتماعي بحیث لا یتحقق ذلك إلا عن طریق تدخل السلطة العامة".

  عناصر المرفق العام:ـ 

  وھذه العناصر ھي:

إن المرفــق العـــام مشــروع تنشــئھ الدولـــة أو العــام ھــو مشـــروع تنشــئھ الدولــة؛  المرفــق

ــدخل  ــة وت ــل الدول ــن قب ــائھ م ــم انش ــى ت ــا مت ــا عام ــة مرفق ــر المؤسس ــا، فتعتب ــة لھ ــة التابع ــات العام الھیئ
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ــة عــن اشــباعھا  ــادرة الفردی ــدرة المب ــدم ق ــراف صــریح لع ــق عــام اعت الســلطات المختصــة لإنشــاء مرف

  كاملة ومنظمة.وتلبیتھا بصورة 

ـــریة  ـــھ (البش ـــف مكونات ـــین مختل ـــیم أو تنســـیق ب ـــة تنظ ـــام إقام ـــق ع ـــود مرف ویقتضـــي وج

  والمادیة) بالشكل الذي یسمح لھ بأداء دوره في تلبیة الاحتیاجات العامة.

ــة  ــریة توجیھی ــة بش ــق مجموع ــق تناس ــنظم ومتناس ــاط م ــو نش ــام ھ ــق الع ــھ أن المرف ــي ب ونعن

  نیة وقانونیة لتحقیق غرض محدد.إداریة وتنفیذیة بوسائل مادیة وف

تقــوم الدولــة بإنشــاء مرافقھــا العامــة، مــع ذلــك تبقــى خضــوع المرفــق العــام للســلطة العامــة؛ 

ــاط المرفــق  ــي تتــولى تنظــیم نش ــة الت ــي ھنــا الإدارة العام ــة وھ ــق خاضــعة للســلطة العام ــذه المراف ھ

ان عــدم انحرافــھ عــن ھدفــھ العــام، كمــا یظــل المرفــق العــام تحــت إشــرافھا، وخاضــعة لتوجیھاتھــا لضــم

  وھو تحقیق المصلحة العامة.

ویظــل المرفــق العــام خاضــعا للســلطة العامــة بصــفة مباشــرة أو حتــى غیــر مباشــرة، ویمكــن 

  أن تكون ھذه السلطة العامة الدولة أو أحد الجماعات المحلیة.

ــع  ــركة م ــق الش ــن طری ــا ع ــا أو جزئی ــة كلی ــلطة العام ــعا للس ــام خاض ــق الع ــل المرف ــا یظ كم

  شخاص أخرى.أ

ــذا  ــإن ھ ــییره ف ــا لتس ــة مرفق ــة أو الخاص ــة العام ــخاص المعنوی ــد الأش ــت الإدارة أح ــإذا أوكل ف

التســـییر لا یعنـــي تخلیھـــا عـــن الإشـــراف علیـــھ، أو خضـــوعھ للســـلطة العامـــة، حتـــى تضـــمن عـــدم 

  انحرافھ عن ھدفھ الأساسي وھو تحقیق المصلحة العامة.

ــانوني خــاص واســت ــام ق ــام لنظ ــق الع ــاص ثنائي؛ خضــوع المرف ــانوني الخ یقصــد بالنظــام الق

ــھ،  ــة أو التوجی ــالمرافق ســواء مــن حیــث إنشــائھا أو تســییرھا أو الرقاب ــق ب ــر مــألوف یتعل ھــو نظــام غی

ــانون  ــانون العــام (الق ــي ھــذا الصــدد لأحكــام الق وحتــى علــى مســتوى المنازعــات القضــائیة، وتخضــع ف

ــ ــع المراف ــرورة تمت ــى ض ــع إل ــك یرج ــي ذل ــبب ف ــام الإداري)، والس ــانون الع ــازات الق ــة بامتی ق العمومی

ومــن غیــر ھــذه الامتیــازات قــد تعجــز راریتھا، مت وضــمان اســتمح لــھ بتقــدیم الخــدمااللازمــة التــي تســ

  الإدارة عن القیام بواجباتھا.

ــذي أوجــد إلــى جانــب  ــھ بســبب التطــورات الاقتصــادیة، ال غیــر أن ھــذا الشــرط یختلــف تطبیق

ـــة، مرافـــ ـــة الإداری ـــة صـــناعیة وتجاریـــة تخضـــع فـــي جانـــب كبیـــر مـــن المرافـــق العمومی ق عمومی

نشـــاطھا إلـــى أحكـــام القـــانون الخـــاص، إضـــافة إلـــى وجـــود مشـــاریع خاصـــة تقـــدم خـــدمات عامـــة 
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وتخضــع لإشــراف ورقابــة الدولــة، ومــن ھــذا المنطلــق تتضــح ضــرورة خضــوع المرافــق العامــة 

  لنظام قانوني متمیز.

ــز؛ مج ــانوني المتمی ــام الق ــا بالنظ ــود ھن ــة والمقص ــادئ القانونی ــد والمب ــام والقواع ــة الأحك موع

ــانوني  ــام الق ــد النظ ــن قواع ــة ع ــانون الخــاص بصــفة عام ــد الق ــذریا عــن قواع ــا ج ــف اختلاف ــي تختل الت

  الذي یحكم المشروعات الخاصة بصفة خاصة.

لابــد أن یكــون الھــدف مــن إنشــاء المرفــق العــام یســعى إلــى تحقیــق المصــلحة العامــة؛ 

ــق  ــو تحقی ــام ھ ــق الع ــرة المرف ــذه الفك ــة، ھ ــة العمومی ــبعض المنفع ــمیھا ال ــا یس ــة أو كم ــلحة العام المص

یقصــد بھــا ھــو ســد حاجــات عمومیــة أو تقــدیم خــدمات للمــواطنین ھــذه الحاجــات أو الخــدمات قــد تكــون 

ــة  ــات معنوی ــاز أو حاج ــاء والغ ــاه والكھرب ــروریة كالمی ــدمات الض ــراد بالخ ــد الأف ــة كتزوی ــات مادی حاج

  والعدل للمواطنین.كتوفیر الأمن والسكینة 

یجـــب ان یھـــدف المرفـــق العـــام إلـــى إشـــباع الحاجـــات العامـــة الآنیـــة والمســـتقبلیة لأفـــراد 

ــوانین الســاریة المفعــول  ــة المســطرة بمقتضــى الق ــا بموجــب السیاســة العام ــي یحــدد نطاقھ المجتمــع، الت

  في الدولة.

المجانیـــة لأنـــھ لا ولأن المرفــق العـــام یســـعى لتحقیـــق المصـــلحة العامــة فھـــو یتمتـــع بمبـــدأ 

  یجوز أن یكون الھدف الأساسي من إنشاء المرفق العام ھو تحقیق الربح.

فـــإن تحقیــق الـــربح فـــي بعــض المرافـــق العامـــة لا یعنــي حتمـــا فقـــدھا صـــفة ومــن ذلـــك، 

ــة  ــق العام ــض المراف ــدیم بع ــا أن تق ــة، كم ــلحة العام ــق المص ــو تحقی ــدفھا ھ ــا أن ھ ــام طالم ــق الع المرف

ــل  ــدماتھا بمقاب ــق لخ ــعى لتحقی ــاء، لا یس ــاز والم ــاء والغ ــق الكھرب ــبة لمرف ــال بالنس ــو الح ــا ھ ــالي كم م

  الربح بقدر ما یعد وسیلة لتوزیع الأعباء على كل المواطنین.

  أنواع المرافق العامة:

  تنقسم المراق العامة إلى عدة أقسام:

I  أنواع المرافق العامة وفقا لطبیعة نشاطھا:ـ  

  نجد:بالاعتماد على ھذا التقسیم 

  أولا: المرافق العامة الإداریة
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ــى  ــلبیا عل ــا س ــي تعریف ــھ الفرنس ــا الفق ــي عرفھ ــة، والت ــة البحث ــالمرافق الإداری ــر ب ــق الأم یتعل

أنھــا؛ المرافــق التــي تعتبــر مرافــق صــناعیة أو تجاریــة أو مھنیــة أو اجتماعیــة ھــذا النــوع مــن المرافــق 

ـــة ـــق التقلیدی ـــة المرافـــق  تخضـــع لقواعـــد القـــانون الإداري، وھـــي المراف ـــي تأسســـت علیھـــا نظری الت

العامـــة كأســـاس للقـــانون الإداري، ویـــرتبط نشـــاطھا أساســـا بالوظـــائف الســـیادیة للدولـــة فـــي الغالـــب 

  وھي المرافق الدفاع، الأمن، القضاء.

  ثانیا: المرافق العامة الاقتصادیة

فـــق تســـمى كـــذلك بـــالمرافق العامـــة الصـــناعیة والتجاریـــة، ویعتبـــر ھـــذا النـــوع مـــن المرا

ــث كــان  ــة، حی ــائف التقلیدی ــي الوظ ــر ف ــائف الدولــة تنحص ــزع جدیــد لأن وظ ــة ن ــناعیة والتجاری الص

یحــرم علیھــا إنشــاء مرافــق اقتصــادیة، وإن تــدخلت فــي ذلــك فإنھــا تعتبــر قــد أخلــت بمبــدأ حریــة الفــرد 

فــي التجــارة والصــناعة، وقــد ظھــرت ھــذه المرافــق بعــد أن بــدأت الدولــة المعاصــرة تتــدخل فــي 

  الاقتصادي والتي كانت قبل ذلك من اختصاص القطاع الخاص.النشاط  مجالات

وقـــد عرفـــت المرافـــق العامـــة الصـــناعیة والتجاریـــة علـــى أنھـــا: "مجموعـــة مـــن المرافـــق 

ــك  ــي ذل ــا ف ــة مثلھ ــة صــناعیة أو تجاری ــق حاجــة عام ــى تحقی ــدف إل ــاطا یھ ــارس نش ــي تم ــة الت العمومی

ــل؛  ــمث ــخاص الخاصــة، وھ ــھ الأش ــاط الــذي تمارس ــد النش ــن قواع ــزیج م ــى م ــك إل ــي ذل ــع ف ي تخض

ــــد  ــــة بالنقــــل، البری ــــق المتعلق ــــة الخــــاص ومــــن أمثلتھــــا؛ المراف ــــانون العــــام وقواعــــد القانونی الق

  والمواصلات، المیاه، الغاز، الكھرباء ...إلخ.

  ولتمییز المرافق العامة الاقتصادیة عن غیرھا یجب التركیز على عناصر ھي:

ـــإذا كـــان عمـــال المرفـــق ــــ طبیعـــة قواعـــد القـــانون التـــي یخ ضـــع لھـــا عمـــال المرفـــق، ف

ـــق اقتصـــادي  ـــة المرفـــق ھـــو مرف ـــإن طبیع ـــانون العمـــل) ف ـــانون الخـــاص (ق یخضـــعون لقواعـــد الق

ـــذین  ـــق ال ـــابعون للمراف ـــامون الت ـــادیة والمحاســـبون الع ـــة الاقتص ـــق العام ـــاء المراف ـــتثناء رؤس باس

  یخضعون لقواعد القانون الإداري.

ــود ــة للعق ــ الطبیعــة القانونی ــك أن العقــود المبرمــة مــن  ـ التــي تبرمھــا ھــذه المرافــق العامــة، ذل

  قبل ھذه المرافق تخضع لقواعد القانون الخاص سیما القانون التجاري.

  ـ لمسؤولیة الناشئة عن ھذه المرافق ھي مسؤولیة مدنیة.

  ثالثا: المرافق العامة المھنیة والنقابیة:
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ــا أو نقابیــا  ــاطا مھنی ــزاول نش ــق ت ــذه المراف ــیة ھ ــن الرئیس ــیم المھ ــھ تنظ ــرض من ــا الغ خالص

ــة المحــامین، الأطبــاء، الصــیادلة، المھندســین  ــة أنفســھم ومــنھم نقاب ــل أصــحاب المھن ــة مــن قب فــي الدول

ــانون الخــاص إن  ــانون العــام وقواعــد الق ..إلــخ، وتخضــع ھــذه المرافــق لمــزیج مــن القواعــد، قواعــد الق

ــق وع ــداخلي للمرف ــام ال ــة بالنظ ــات المتعلق ــة المنازع ــؤونھم المالی ــبعض وش ــھم ب ــائھا بعض ــھ أعض لاقت

ــاطھا  ــاھر نش ــات المتصــلة بمظ ــا المنازع ــة، أم ــاكم العادی ــانون الخــاص، ولاختصــاص المح تخضــع للق

كمرفــق عــام وممارســـتھا لامتیــازات الســـلطة العامــة فتخضـــع لأحكــام القـــانون العــام ولاختصـــاص 

  القضاء الإداري.

II  نشاطھا:ـ أنواع المرافق العامة وفقا لنطاق  

تصــنف المرافــق العامــة وفقــا لنطــاق نشــاطھا إلــى مرافــق عامــة وطنیــة ومرافــق عامــة 

  محلیة.

  أولا: المرافق العامة الوطنیة

ــل  ــن أج ــأ م ــي تنش ــة أي الت ــل الدول ــا ك ــمل نطاقھ ــي یش ــة الت ــة الوطنی ــالمرافق العام ــد ب یقص

ـــد ـــة فخ ـــى أرض الدول ـــون عل ـــذین یقیم ـــع المـــواطنین ال ماتھا تشـــمل قضـــاء حاجـــات مشـــتركة لجمی

ــدفاع الــوطني، مرفــق  ــل ال ــذا القبی ــن ھ ــة، وم ــة معین ــى ناحی ــر عل ــا ولا تقتص ــة بكاملھ ــي الدول أراض

الشــرطة، الجمــارك، البریــد، القضــاء، وتــدیر الســلطة المركزیــة ھــذه المرافــق بواســطة الــوزارات 

  المختلفة وفروع الإدارة المركزیة في الولایات.

  ثانیا: المرافق العامة المحلیة

ــذا  ــق ھ ــة كمرف ــة أو البلدی ــن الولای ــة م ــم ســكان المنطق ــتم بخــدمات تھ ــق یھ ــن المراف ــوع م الن

ــذه  ــر ھ ــة أم ــة فــي المنطق ــات المحلی ــولى الھیئ ــادة أن تت ــخ، والع ــل ..إل ــق النق ــاز، ومرف ــاء والغ الكھرب

ــر  ــزي فتباش ــام المرك ــق النظ ــي تطب ــدول الت ــا ال ــة أم ــام اللامركزی ــذ بنظ ــي تأخ ــدول الت ــي ال ــق ف المراف

  لمركزیة بواسطة فروعھا في المناطق إدارة ھذه المرافق والإشراف علیھا.السلطة ا

  ثالثا: المرافق العامة الاجتماعیة

ھــي تلــك المرافــق التــي تحقــق المنفعــة العامــة بالإضــافة إلــى تحقیــق خــدمات اجتماعیــة 

ــز الراحــة، وی ــأمین الاجتمــاعي، التقاعــد، مراك ــل؛ الضــمان الاجتمــاعي، الت ــراد المجتمــع مث ــا لأف حكمھ

  القانون العام فضلا عن القانون الخاص في بعض منازعاتھا تخضع للقانون الإداري.

III ـ القانون الأساسي للمرافق العامة  
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  سنتناول في ھذا الإطار إنشاط المرافق العامة ثم إلى كیفیات إلغائھا.

  أولا: إنشاء المرافق العامة

ــت  ــبما إذا كان ــف حس ــة یختل ــق العام ــاء المراف ــذه اإن إنش ــة ھ ــة وطنی ــق عمومی ــق، مراف لمراف

  أو مرافق عمومیة محلیة.

  ـ إنشاء المرافق العمومیة الوطنیة: 1

ــل مــن  ــا ك ــطلع بھ ــي یض ــة الت ــلطة التنفیذی ــار الس ــن اختی ــو م ــة ھ ــق العام ــداث المراف إن اح

ــة  ــى تأخــذ شــكل مراســیم رئاســیة، وتأخــذ الثانی ــإن ممارســة الأول ــوزیر الأول، ف ــة وال ــیس الجمھوری رئ

  مراسیم تنفیذیة.شكل 

ــا دســتور  ــدأ، أم ــث المب ــن حی ــذا م ــص  1996ھ ــي ن ــال، ف ــذا المج ــي ھ ــد ف ــد جــاء بالجدی م فق

ــادة  ــرة  122الم ــات  29الفق ــات المؤسس ــاء فئ ــان، إنش ــا البرلم ــرع فیھ ــي یش ــالات الت ــن المج ــھ، أن م من

مـــن  139وبالتــالي الاعتـــراف للســـلطة التشـــریعیة بالســـلطة فـــي إنشـــاء المؤسســـات العامـــة. (المـــادة 

  م). 2020دستور 

  ـ إنشاء المرافق العمومیة المحلیة: 2

ـــم  ـــة رق ـــانون البلدی ـــم 2011لســـنة  10-11یعطـــي ق ـــة رق ـــانون الولای ـــنة  07-12م ، وق لس

ــق 2012 ــیم المراف ــداث وتنظ ــاص لإح ــولائي الاختص ــعبي ال ــس الش ــدي والمجل ــعبي البل ــس الش ، المجل

ــادة  ــنص الم ــث ت ــة، بحی ــا  149العام ــي فقرتھ ــن  2و 1ف ــاة م ــع مراع ــایلي: "م ــى م ــانون البلدیــة عل ق

الأحكــام القانونیــة تضــمن البلدیــة ســیر المرافــق العمومیــة البلدیــة التــي تھــدف إلــى تلبیــة حاجــات 

  مواطنیھا وإدارة أملاكھا".

ــة؛  ــة تقنی ــل: وبھــذه الصــفة فھــي تحــدث إضــافة إلــى مصــالح الإدارة العامــة مرافــق عمومی مث

  شارات المرور، النقل الجماعي ..إلخ.التزوید بالمیاه، صیانة الطرق، إ

ــادة  ــنص الم ــذا  141وت ــي ھ ــة ف ــة المطبق ــام القانونی ــاة الأحك ــع مراع ــة: "م ــانون البلدی ــن ق م

ـــة  ـــة لمواطنیھـــا بموجـــب مداول المجـــال یمكـــن للولایـــة أن تنشـــئ، قصـــد تلبیـــة الاحتیاجـــات الجماعی

  المجلس الشعبي الولائي مرافق عمومیة ولائیة ..إلخ.

  المرافق العامة ثانیا: إلغاء
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إلغــاء المرافــق العمومیــة ھــو وضــع حــد لنشــاطھا لاعتــراف الســلطات العمومیــة بأنــھ لــم تعــد 

یجــب الرجــوع إلــى ھنــاك حاجــة لاســتمراره، وطریقــة الإلغــاء ھــي مبــدئیا طریقــة الإنشــاء، بمعنــى أنــھ 

ء بــنفس الأداة أي مــن یملــك الإنشــاء یملــك الإلغــاء، لھــذا یجــب أن یكــون الإلغــاالأشــكال قاعــدة تــوازي 

  القانونیة التي أنشئ بھا المرفق العام أو بأداة قانونیة أعلى.

  المبادئ التي تحكم المرافق العام

ــا؛  ــذكر منھ ــام مــن أجــل ســیره، ون ــق الع ــى المرف ــق عل ــي تنطب ــادئ الت ــد مــن المب توجــد العدی

  مبدأ الاستمراریة، مبدأ المساواة والحیاد، ومبدأ التكیف، ومبدأ المجانیة.

  أولا: مبدأ الاستمراریة

یقصـــد بمبـــدأ الاســـتمراریة دوام ســـیر المرفـــق العـــام أي أن تســـییر المرفـــق العـــام بانتظـــام 

ــة ضــمان اســتمراریة  ــى الإدارة واجــب كفال ــذا یقــع عل ودون توقــف بھــدف إشــباع حاجــات الجمھــور، ل

ــة مــن خــلال  ــھ الدســاتیر الجزائری ــھ، وھــو مــا نصــت علی ــى المرفــق العــام فــي تقــدیم خدمات تأكیــدھا عل

ـــى حســـن ســـیر الإدارة  ـــى الســـھر عل ـــي ألزمـــت الـــوزیر الأول عل حســـن ســـیر المرافـــق العامـــة الت

  ).2020من دستور  07فقرة  122العمومیة (المادة 

ــوالي بال ــزام ال ــى إل ــري عل ــص المشــرع الجزائ ــي ن ــى المســتوى المحل ــن وعل ــى حس ســھر عل

)، وكـــذلك بالنســـبة 07-12مـــن قـــانون  108المصـــالح الولائیـــة ومؤسســـاتھا العمومیـــة (المـــادة ســـیر 

للبلدیـــة إذ ألـــزم رئـــیس البلدیـــة بالســـھر علـــى حســـن ســـیر المصـــالح البلدیـــة ومؤسســـاتھا العمومیـــة 

  ).10-11من قانون  83(المادة 

ــب  ــة یرت ــة القانونی ــدیم الخدم ــن تق ــاع صــریح أو ضــمني ع ــض أو امتن ــر رف ــبق یعتب ــا س ومم

  المساءلة القانونیة.

اریة مــن مرفــق إلــى آخــر فــلا یعنــي بالضــرورة الدیمومــة، فــبعض ویختلــف مفھــوم الاســتمر

ــدوام  ــى ال ــة عل ــدم الخدم ــق تق ــى  24المراف ــاعات  24ســا عل ــي س ــن، وبعضــھا ف ــفى، الأم ســا كالمستش

  محددة وأخرى في أیام فقط من الأسبوع.

ــة،  ــن جھ ــذا م ــواطنین ھ ــات الم ــة واحتیاج ــة العام ــام المنفع ــق الع ــق المرف ــا ان یحق ــالمھم ھن ف

ــن  ــرر م ــة ألا تق ــق لإدارة معنی ــن ولا یح ــرى لا یمك ــة أخ ــن جھ ــھا أوم ــاء نفس ــي تلق ــة ف ــدم الخدم لا تق

ــل المرافــق العامــة  ــا یجــب أن تلتــزم ك ــة تــوفر الخدمــة، وإنم ســاعة معینــة أو فــي یــوم مــیعن بحج

  الداخلي والقوانین المنظمة لھا.بالتنظیم 
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ــام حیــث یحــق لمــوظفي ھــذه  ــق الع ــدأ اســتمراریة المرف ــى مب ــاك اســتثناءات عل ــك، فھن مــع ذل

فـــي الإضـــراب، أي التوقـــف عـــن القیـــام بأعمـــالھم والامتنـــاع عـــن أداء واجبـــاتھم الـــدخول المرافـــق 

ــزلاز ــالكوارث، ال ــتثنائیة ك ــروف الاس ــا فــي حالــة الظ ــة معینــة، أیض ــرة زمنی ــانات التــي لفت ل، الفیض

ــدیم  ــق العامــة قصــد تق ــى مســتوى المراف ــم عل ــى المــوظفین الالتحــاق بمناصــب عملھ یســتحیل معھــا عل

  الخدمات.

  ثانیا: مبدأ المساواة والحیاد

ــره  ــذي تق ــانون، ال ــام الق ــاواة أم ــو المس ــام ھ ــتوري ع ــدأ دس ــق لمب ــاواة تطبی ــدأ المس ــر مب یعتب

ـــة، بنصـــو ـــھا المختلف ـــي نصوص ـــاتیر ف ـــف الدس ـــن مختل ـــد م ـــددة، ویتضـــمن العدی ص صـــریحة مح

  التطبیقات في مختلف المجالات من بینھا مبدأ المساواة أمام المرافق العامة.

ــاس  ــى أس ــلا یجــب التفضــیل عل ــاواة ف ــدأ المس ــرتبط بمب ــام م ــق الع ــاد المراف ــدأ حی ــر مب ویعتب

ــق الم ــة لتطبی ــلحة العام ــو المص ــد ھ ــاس الوحی ــا الأس ــاة وإنم ــة أو المحاب ــھ، المصــالح الخاص ــدأ، وعلی ب

ــاء. ــل الأعب ــاع بالخــدمات أو بتحم ــق الأمــر بالانتف ــق العامــة ســواء تعل ــام المراف ــالجمیع متســاوون أم ( ف

ــوطني  ــراب ال ــر كامــل الت ــد تحقــق عب ــي البری ــع مــثلا الخدمــة شــاملة ف ــاء دف ــا الأعب بأســعار متاحــة، أم

  الضرائب مثلا).

ــاد فــي العدیــد ــى مبــدأ المســواة والحی مــن مــواد الدســتور لاســیما  نــص المشــرع الجزائــري عل

م التـــي تؤكـــد علـــى المســـاواة بـــین المـــواطنین أمـــام القـــانون دون أي 2020مـــن دســـتور  37المـــادة 

  تمییز بسبب المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي ظرف شخصي أو اجتماعي آخر.

  ثالثا: مبدأ تكییف المرفق العام

ــة  ــدأ القابلی ــدأ التكییــف ویســمى أیضــا مب ــانون الخــدمات مب ــة ق ــھ قابلی ــذي یقصــد ب للتغییــر، وال

ـــة  ـــك تطـــورات الاحتیاجـــات الجماعی ـــف كلمـــا فرضـــت ذل ـــة أو النظـــام الأساســـي لھـــا للتكیی العمومی

  ومتطلبات المصلحة العامة وذلك وفقا للتقدم الاجتماعي أو الاقتصادي.

ــ ــن المب ــو م ــر والتطــور وھ ــام للتغیی ــق الع ــة المرف ــف؛ قابلی ــدأ التكیی ادئ المكرســة ویعــرف مب

فــي القــانون الإداري، فقابلیــة المرفــق العــام للتغییــر والتطــور یقصــد بھــا أنھــا: "تجیــز لــلإدارة أن 

تتــدخل فــي أي وقــت لكــي تجــري تغییــرا فــي المرافــق العامــة ســواء مــن حیــث نشــاطھا أو أســالیبھا أو 

  عامة".طرق إدارتھا، دون أن یؤثر في استعمالھا لھذا الحق إلا اعتبارات المصلحة ال



9 
 

ــادة  ــي الم ــف بشــكل صــریح ف ــدأ التكیی ــى مب ــري عل مــن المرســوم  06ونــص المشــرع الجزائ

ـــم  ـــا  139-88رق ـــف مھامھ ـــى تكیی ـــا عل ـــالمواكن: "تســـھر الإدارة دوم ـــة الإدارة ب ـــنظم علاق ـــذي ی ال

  وھیاكلھا مع احتیاجات المواطنین ...".

  رابعا: مبدأ المجانیة

ــ ــي بعــض مرافقھ ــدول ف ــم ال ــده معظ ــدأ تعتم ــو مب ــدأ ھ ــوا بالمب ــم یعترف ــاء فل ــبة للفقھ ا وبالنس

  لكافة المرافق وإنما حصرھا في البعض كالصحة، الامن، التعلیم.

واعتــرف الدســتور الجزائــري بالمبــدأ فــي العدیــد مــن المرافــق لعــل أبرزھــا التعلــیم مــن 

بقولھـــا: "الحـــق فـــي التربیـــة والـــتعلم مضـــمونان ... التعلـــیم  2020دســـتور  65خـــلال نـــص المـــادة 

  لعمومي مجاني وفق شروط یحددھا القانون".ا

مــن ذات الدســتور علــى أنــھ: "تســھر  63أمــا فــي مجــال الصــحة العامــة، فتــنص المــادة 

ــوزین والوقایــة مــن  ــیما للأشــخاص المع ــحیة لاس ــة الص ــواطن مــن  : الرعای ــى تمكــین الم ــة عل الدول

  الأمراق المعدیة والوبائیة ومكافحتھا".

  خامسا: مبدأ الشفافیة

ــد بــھ  ھــو ذك ــییر الشــؤون العمومیــة یقص ــي تس ــة والوضــوح ف ــي علــى النزاھ ــدأ المبن المب

تمكــین المــواكن مــن المعلومــة الإداریــة وھــي أحــد أھــم ركــائز الدیمقراطیــة فــي الدولــة، ویظھــر 

ــدأ الشــفافیة فــي؛ التســبیب الوجــوبي للقــرارات الإداریــة، الحــق فــي الاطــلاع علــى  ــي لمب التطبیــق العمل

  ق الإداریة، علنیة الأعمال الإداریة.المعلومات والوثائ

  طرق تسییر المرافق العامة

ــرق  ــذلك ط ــا ل ــف تبع ــي أن تختل ــن الطبیع ــھ م ــذا فإن ــف، ولھ ــواع مختل ــة أن ــق العام إن المراف

تســـییرھا، وتراعـــي الإدارة عنـــدما تختـــار طریقـــة تســـییر المرافـــق العامـــة اعتبـــارات سیاســـیة، 

ــة، فكــل نــوع مــن المرافــق  ــة قــد اقتصــادیة واجتماعی ــة تســییر محــددة ھــذه الطریق العامــة تناســب طریق

ـــن العمـــومي  ـــة مباشـــرة الأم ـــي لھـــا علاق ـــالمرافق العـــام الت ـــواع الأخـــرى، ف لا تناســـب تســـییر الأن

ــدفاع ــق ذات الطبیعــة التجاریــة والصــناعیة، ومــن أھــم طــرق  -(ال الشــرطة) لیســت كغیرھــا مــن المراف

ة العمومیـــة، ثـــم ھنـــاك أســـلوب التســـییر عـــن التســـییر نجـــد؛ الاســـتغلال المباشـــر، أســـلوب المؤسســـ

  طریق تفویض المرفق العام.

  أولا: الاستغلال المباشر
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یقصــد بھـــذا الأســلوب أن تقـــوم الإدارة (الســلطة العامـــة) مباشــرة بتســـییر المرفــق بـــذاتھا، 

ــذه  ــدار بھ ــذي ی ــق ال ــع المرف ــام، ولا یتمت ــانون الع ــائل الق ــا ووس ــا وموظفیھ ــك أموالھ ــي ذل ــتخدمة ف مس

  قة بشخصیة معنویة مستقلة.الطری

ـــة ھـــذه المرافـــق واتصـــالھا بســـیادة  ـــى خصوصـــیة وأھمی تســـتعمل ھـــذه الطریقـــة نظـــرا إل

الدولـــة، فتحـــرص الدولـــة علـــى القیـــام بـــإدارة ھـــذه المرافـــق مســـتبعدة الأفـــراد، كمـــا أن نشـــاطھا لا 

  یستھویھا القطاع الخاص ولا یدر علیھ الربح.

دة فــي إدارة المــر افــق العامــة التقلیدیــة الإداریــة إن أســلوب الاســتغلال المباشــر یتبــع عــا

ویــدخل فــي ھــذا التنظــیم الإدارة المركزیــة للوزاراتـــ والإدارات المحلیــة للولایــة والبلدیــة ومختلــف 

ـــى المســـتوى  ـــة الموجـــودة عل ـــة، والتـــي تســـمى المصـــالح الخارجی المصـــالح الأخـــرى التابعـــة للدول

  بایة، الجمارك، التعمیر، القضاء، الامن، الدفاع).الجھوي أو الولائي أو الدوائر (مصالح الج

ــي عــدد مــن المرافــق العامــة  ــلوب الإدارة المباشــرة ف ــذا لا یمنــع مــن اســتخدام أس إلا أن ھ

ـــرة  ـــذه الأخی ـــة إذا رأت ھ ـــات المحلی ـــة أو الجماع ـــة للدول ـــت تابع ـــواء كان ـــناعیة، س ـــة والص التجاری

  مصلحة في ذلك.

  نتائج أھمھا:یترتب على ھذا النوع من التسییر 

ـ موظفـــو ھـــذه المرافـــق العامـــة عـــم موظفـــون عمومیـــون یخضـــعون لقـــانون الوظیفـــة  1

  العامة بكل ما یترتب عنھ من حقوق والتزامات.

ـــدومین العـــام  2 ـــة تخضـــع لأحكـــام ال ـــام أمـــلاك عمومی ـــق الع ـ تعتبـــر كـــل أمـــلاك المرف

  رة للمال العام.والتنازل ..إلخ، كما أن أموالھ تتمتع بالحمایة القانونیة المقر

  ـ العقود التي تبرمھا عقود إداریة. 3

  ـ القضاء الإداري ھو المختص بالمنازعات المتعلقة بھا. 4

ــة  5 ــة الجماعــة المحلی ــة او علــى میزانی ــة للدول ــة العام ــا علــى المیزانی ـ تعتمــد فــي تمویلھ

  بلدیة).ال -الولایة -بطریقة مباشرة حسب الإطار الإداري الذي تنتمي إلیھ (الوزارة

ـ تخضــع لقواعــد المحاســبة العامــة وللرقابــة علــى المالیــة العمومیــة (المفتشــیة العامــة  6

  للمالیة، مجلس المحاسبة، المراقب المالي).
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ــة  ــدرة المالی ــوفر المق ــا وی ــر لمرافقھ ــییر المباش ــلإدارة بالتس ــمح ل ــلوب یس ــذا الأس ــك أن ھ لاش

ــة  ــة القانونی ــة والحمای ــة والفنی ــاءة الإداری ــدى والكف ــوفر ل ــذي لا یت ــة ال ــلطة العام ــالیب الس ــتخدام أس واس

ــذه المرافــق عــن  ــق ھ ــراءات التــي تعی ــوائح والإج ــنظم والل ــد ال ــییر بتقیی ــذه الطریقــة للتس ــراد، ھ الأف

ــع  ــى رف ــاعد عل ــا لا تس ــى أنھ ــادة عل ــة، زی ــات العام ــباع الحاج ــدمات وإش ــي أداء الخ ــدافھا ف ــق أھ تحقی

وجـــب حصــر ھــذا الأســـلوب علــى المرافــق الإداریـــة دون الكفــاءة بــالنظر لعامـــل الــروتین، ممــا یت

  الاقتصادیة منھا.

ــى  ــغط عل ــیلة ض ــر كوس ــھ یعتب ــة إلا أن ــق العام ــییر للمراف ــن التس ــوع م ــذا الن ــة ھ ــم أھمی رغ

الدولــة بســبب الضــغط المــالي علــى میزانیــة الدولــة فــي ظــل نــدرة المــوارد وبالتــالي یعتبــر عــبء مــالي 

  ضخم على الدولة.

ـــ ـــذه الانتق ـــف عـــن أســـلوب نظـــرا لھ ـــت الســـلطات العامـــة لاعتمـــاد أســـالیب تختل ادات ذھب

  التسییر المباشر.

  ثانیا: أسلوب المؤسسة العمومیة

تأخـــذ بھـــذا الأســـلوب أغلبیـــة دول العـــالم ویعتبـــر كطریقـــة وســـطى بـــین التســـییر المباشـــر 

ــویض التســییر، وقــد ثــم إعطــاء تعریــف للمؤسســة العمومیــة علــى أنھــا: "عبــارة عــن شــخص  وتف

  صص من أشخاص القانون العام یتولى إدارة مرفق عام یتمتع بقدر معین من الاستقلال".متخ

یمكــن تعریفھــا كــذلك علــى أنھــا: "شــخص معنــوي الھــدف مــن إنشــائھا ھــو التســییر المســتقل 

  المرافق العمومیة تابعة للدولة أو الجماعات المحلیة".

ــوم بنشــا ــوي یق ــة شــخص معن ــر المؤسســة العمومی ــالي تعتب ــأداة وبالت ــر ك ط متخصــص، وتعتب

ــة لتســییر المرفــق العــام ھــو البحــث  اللامركزیــة المرفقیــة، والســبب فــي اللجــوء إلــى المؤسســة العمومی

نــوع مــن الاســتقلالیة القانونیــة والإداریــة عــن الفعالیــة فــي الخدمــة العمومیــة، مــن خــلال منحھــا 

  والمالیة وإعطائھا نوع من الحریة في التصرف.

  أسلوب المؤسسة العمومیة عدة خصائص:یترتب على استعمال 

  خصائص المؤسسة العمومیة ـ1

  تتمتع المؤسسة العمومیة بعدة خصائص ھي:

  ـ المؤسسة العمومیة شخصیة معنوي عامة:
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یعنــي أن المرفــق العــام یســیر مــن طــرق ھیئــة تتمتــع بالشخصــیة المعنــوي وھــدف منــھ 

ا تحقــق أھــدافھا بفعالیــة أكبــر، ومــن نتــائج إعطــاء لھــذه المؤسســة قــدر أكبــر مــن الاســتقلالیة مــا یجعلھــ

  ذلك:

  تكون للمؤسسة ذمة مالیة مستقلة.

  حق تلقي الھبات والوصایا.

  لھا حق التقاضي ورفع الدعاوى.

  تحمل مسؤولیة أفعالھا الضارة.

  ـ المؤسسة العمومیة تقوم على مبدأ التخصص: 2

ـــذي  ـــة ھـــو البحـــث عـــن التخصـــص ال ـــة، إن ســـبب وجـــود المؤسســـة العمومی ـــد الفعالی یول

ــذ  ــي أو وطنــي، فھــي تنشــأ مــن أجــل تنفی ــي محل ــة مھمــا كــان مجــال تــدخلھا الجغراف المؤسســة العمومی

  مھام محددة جدا ویحدد القانون المنشئ لھا الوسائل والموارد.

ـــھ الصـــحة  ـــوین والبحـــث، المستشـــفى مجال ـــا محـــدد ھـــو التك ـــة مجالھ ـــك: الجامع ـــال ذل مث

  والعلاج.

مكـــن للمؤسســـة العمومیـــة أن تتجـــاوز مجـــال نشـــاطھا أو وبســـبب ھـــذا التخصـــص لا ی

  استعمال ذمتھا لمھام أخرى.

  ـ المؤسسة العمومیة تقوم على الاستقلالیة والوصایة: 3

ــتقلة  ــي مس ــة والتســیریة، ھ ــة والمالی ــتقلالیة الإداری ــن الاس ــا م ــة نوع ــة العمومی ــك المؤسس تمل

ــة فــي كــون المؤسســة لھــا بینمــا تتمثــل الاإداریــا أي غیــر تابعــة لشــخص معنــوي آخــر،  ســتقلالیة المالی

  میزانیة خاصة ولھا مواردھا الخاصة.

ـــذه  ـــن ھ ـــا، ولك ـــاذ قراراتھ ـــي تخ ـــا مســـتقلة ف ـــي بأنھ ـــذا یعن ـــا الاســـتقلالیة التســـییریة فھ أم

ــي تعتبــر جــزء مــن اللامركزیــة المرفقیــة  ــتقلالیة غیــر مطلقــة لأن ھنــاك الرقابــة الوصــائیة الت الاس

  طار تخصصھا إما للوزارة أو البلدیة أو الولایة.والمؤسسة تبقى تابعة في إ

  إن لأسلوب إدارة المرفق العام بالمؤسسة العمومیة الكثیر من المزایا ھي:

  ـ تخفیف ھذه الطریقة من العب الملقى على الإدارة وعلى الوزارة بصفة خاصة.
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ــر، ــى حــد كبی ــة إل ــارات السیاســیة المتقلب ــن التی ــة ع ــذه المؤسســات العام ــاد ھ ــ إبع ــا  ـ ــو انھ ول

  تخضع لرقابة الوزیر إلا أنھا رقابة وصائیة لاحقة.

  أما عیوب المؤسسة العمومیة فھي:

ــ تعــدد مراكــز اتخــاذ القــرار (بالنســبة للجامعــة ھنــاك مــدیر الجامعــة، العمــداء علــى مســتوى  ـ

  الكلیات).

  ـ تعدد المھام والوظائف (الكلیة مجزأة على عدة أقسام ومصالح).

  المؤسسة.ـ ضخامة حجم 

  تفویض تسییر المرفق العام

لقـــد تبنـــى المشـــرع الجزائـــري تفـــویض المرافـــق العامـــة كأســـلوب جدیـــد لتســـییر المرفـــق 

  العام حیث صدرت مجموعة من القوانین تتعلق بھذا الموضوع.

لقــد ظھــر ھــذا الأســلوب فــي التســییر فــي فرنســا، ثــم انتقــل إلــى العدیــد مــن الــدول مــن بینھــا 

ــر، ویھــدف  ــة، حیــث الجزائ ــییر المرافــق العام ــي تس ــاع الخــاص ف ــى إشــراك القط ــلوب إل ھــذا الأس

  یسمح ھذا الأسلوب للقطاع الخاص أن ینشئ بعص المرافق كلیا أو جزئیا.

ــث قــانون  ــرة فی ــام، لأول م ــویض المرفــق الع ــي مصــطلح تف ــرع الفرنس ــتعمل المش وقــد اس

ــري  06 ــم 1992فیف ــت رق ــاص  125-92م تح ــة الخ ــالإدارة اللامركزی ــي ب ــتعمل ف ــم اس ــة، ث للجمھوری

ــم  ــانون رق ــي  122-93ق ــانفي  29الصــادر ف ــاة 1993ج ــفافیة الحی ــن الرشــوة وش ــة م ــق بالوقای م المتعل

  م.2011لسنة  1168-2001الاقتصادیة، ثم من خلال القانون رقم 

ــم  ــوم الرئاســي رق ــلال المرس ــن خ ــلوب م ــذا الأس ــر ھ ــر فظھ ــي الجزائ ــا ف ــنة  247-15أم لس

ــام بتج2015 ــذي ق ــام، م، ال ــق الع ــویض المرف ــلوب تف ــمن أس ــدخل ض ــي ت ــود الت ــم العق ــیم أھ ــع وتنظ می

ــاه، الاتصــالات،  ــاء، المی ــل الكھرب ــة مث ــة او قطاعی ــة قاعدی ــوص قانونی ــي نص ــرا ف ــان مبعث ــاره ك باعتب

المنــاجم، النقــل ..إلـــخ، وقــد جـــاء ھــذا المرســـوم متصــلا بالصـــفقات العمومیــة بســـبب وجــود نقـــاط 

ــار أن ــى اعتب ــا عل ــي  مشــتركة بینھم ــة ف ــات العمومی ــة النفق ــة وترشــید وحمای ــى عقلن ــدفان إل ــدین یھ العق

ـــم  ـــذي رق ـــر صـــدر المرســـوم التنفی ـــي الأخی ـــة وف ـــة العمومی ـــداخیل الخزین  199-18ظـــل تراجـــع م

  م المتعلق بتفویض المرفق العام.2018أوت  02المؤرخ في 

  أولا: تعریف عقد تفویض المرفق العام وأھم شروط إبرامھ
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ــرع  ــام المش ــد ق ــادة لق ــلال الم ــن خ ــام م ــق الع ــویض المرف ــد تف ــف عق ــري بتعری  207الجزائ

التــي تــنص علــى أنــھ: "یمكــن للشــخص المعنــوي الخاضــع  247-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم 

للقــانون العــام المســؤول عــن المرفــق العــام، أن یقــوم بتفــویض تســییره إلــى المفــوض لــھ، وذلــك مــا لــم 

ــ ــل ب ــتم التكف ــم تشــریعي مخــالف، وی ــق یوجــد حك ــن اســتغلال المرف ــھ بصــفة أساســیة م أجر المفــوض ل

  العام".

وتقــوم الســلطة المفوضــة التــي تتصــرف لحســاب شــخص معنــوي خاضــع للقــانون العــام 

  بتفویض تسییر المرفق بموجب اتفاقیة.

وبھـــذه الصـــفة، یمكـــن للســـلطة المفوضـــة أن تعھـــد للمفـــوض لـــھ إنجـــاز منشـــآت أو اقتنـــاء 

  رفق العام.ممتلكات ضروریة لتسییر عمل الم

ــوم التنفیــذي رقــم  ــا المرس ــادة  199-18بینم ــلا الم ــذا العقــد مــن خ ــرف ھ حیــث  02فقــد ع

ـــل بعـــض المھـــام غیـــر الســـیادیة التابعـــة  ـــق العـــام تحوی ـــھ: "یقصـــد بتفـــویض المرف نصـــت علـــى أن

  أدناه بھدف الصالح العام". 4للسلطات العمومیة لمدة محددة إلى المفوض لھ المذكور في المادة 

ــــذا  ــــادة ھ ــــدت الم ــــة ذات الطــــابع  04وأك ــــة والمؤسســــات العمومی أن الجماعــــات المحلی

الإداري التابعـــة لھـــا، والمســـؤولة عـــن المرفـــق العـــام والتـــي تـــدعى الســـلطة المفوضـــة أن تفـــویض 

  تسییر مرفق عام إلى شخص عام أو خاص خاضع للقانون الجزائري.

  لإحدى الصیغتین:ویدعى المفوض لھ بموجب اتفاقیة تفویض التي تكون وفقا 

الــذي یمثــل القاعــدة والتــي تظھــر فــي شــكل طلــب العــروض، المناقصــة، طلــب العــروض؛ ـــ 

  أو المزایدة.

  الذي یمثل الاستثناء أي الاتفاق الذي یكون في حالات حددھا القانون.التراضي؛ ـ 

ــادة  ــام حســب الم ــق الع ــویض المرف ــة تف ــر اتفاقی ــد  06وتعتب ــذي عق ــوم التنفی ــس المرس ــن نف م

  ري یبرم طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما.إدا

مــن المرســوم التنفیــذي) یجــب ان یــتم  10إن طلــب العــروض یكــون وطنیــا فقــط (المــادة 

ــل  ــي النشــرة الرســمیة للمتعام ــة وكــذلك ف ــة أو الوطنی ــد المحلی ــي الجرائ ــویض ف ــد التف الإشــھار عــن عق

  العمومیة.

  أیضا ضرورة تعیین لجنة فتح الأظرفة والتقییم.
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وأخیــرا، إعـــداد الاتفاقیـــة ھـــذه الأخیـــرة تتضـــمن العدیـــد مـــن البیانـــات مـــن بینھـــا مضـــوع 

التفــویض بقـــة، شـــكل التفــویض، المقابـــل المـــالي الــذي یدفعـــھ مســـتخدمو المرفــق، مـــدة التفـــویض، 

  التأمینات، الجھة القضائیة المختصة في الحالة النزاع ... إلخ.

  ثانیا: أشكال عقد تفویض المرفق العام

ـــن ـــادة  یمك ـــا للم ـــكال طبق ـــدة أش ـــام ع ـــق الع ـــویض المرف ـــذ تف ـــوم  210ان یأخ ـــن المرس م

  وھي: 199-18من المرسوم التنفیذي رقم  52وكذلك المادة  247-15الرئاسي رقم 

  ـ عقد الإمتیاز: 1

ــد معھــا وھــو شــخص  ــھ الغــدارة الملتــزم المتعاق ــھ: "اتفــاق تحمــل فی ــھ الفرنســي بأن عرفــھ الفق

ــاص، ــانون الخ ــخاص الق ــن أش ــاطر  م ــتحملا المخ ــؤولیتھ م ــى مس ــام عل ــییر مرفــق ع ــل إدارة تس مقاب

  الحصول على رسم من المنتفعین من المرفق".

ــة  ــل مكافئ ــق عــام مقاب ــر باســتغلال مرف ــام شــخص آخ ــھ شــخص ع ــف فی ــاق یكل ــو: "اتف أو ھ

  تحدد بناءا على النتائج المالیة لاستغلال المرفق".

مســـؤولیتھ تحـــت رقابـــة جزئیـــة مـــن ویشـــتغل المفـــوض لـــھ المرفـــق العـــام باســـمھ وعلـــى 

ــق  ــتغلال المرف ــات واس ــاء الممتلك ــاز واقتن ــھ انج ــھ بنفس ــوض ل ــول المف ــة، ویم ــلطة المفوض طــرف الس

  العام ویتقاضى عن ذلك مقابل أتاوى من مستعملي المرق العام.

ــاز  ــدة القصــوى للامتی ــن الســلطة  30لا یمكــن أن تتجــاوز الم ــب م ــدیھا بطل ــن تمدی ســنة ویمك

  سنوات كحد أقصى. 04ب ملحق مرة واحدة شریطة ألا تتعدى مدة التمدید المفوضة بموج

  ـ عقد الإیجار: 2

یمكــن اعتبــار عقــد الإیجــار مــن العقــود التــي تتــوفر فیھــا معــاییر تفــویض العــام بشــكل مطلــق 

ــاوة  ــع إت ــل دف ــده مقاب ــاره وفوائ ــام بأخط ــق الع ــییر المرف ــد تس ــب عق ــتأجر بموج ــھ للمس ــنح فی ــث یم حی

  المفوضة.سنویة للسلطة 

ویكـــون تحـــت رقابـــة جزئیـــة مـــن الســـلطة المفوضـــة ویتقاضـــى المفـــوض لـــھ أجـــرا مـــن 

  تحصیل الأتاوى من مستعملي المرفق العام.

ســنة تمــدد لمــرة واحــدة بنــاء علــى تقریــر معلــل لإنجــاز اســتثمارات  15 بتحــدد مــدة الإیجــار 

  سنوات كحد أقصى. 03مادیة غیر منصوص علیھا في الاتفاقیة لمدة 
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  عقد الوكالة المحفزة:ـ  3

ــازات  ــتعمال امتی ــة) باس ــة والولای ــة (البلدی ــات الحلی ــین الجماع ــرم ب ــھ یب ــد إداري لأن ــو عق وھ

  السلطة العامة وبین شخص معنوي خاص أو الشركة أو المؤسسة صاحبة التسییر.

  سنتین. 02سنوات كحد أقصى ویمكن تمدیدھا لمدة  10ومدة ھذا العقد ھي 

مباشــرة مــن الســلطة المفوضــة فــي شــكل منحــة تحــدد بنســبة  ویــدفع للمفــوض لــھ أجــرة

  مئویة من رقم الأعمال، تضاف إلیھا عند الاقتضاء حصة من الأرباح.

  

  ـ عقد الإدارة (التسییر): 4

ــھ تســییر المرفــق العــام  ــھ للمفــوض ل ــذي تعھــد فیــھ الســلطة المفوضــة مــن خلال ــد ال وھــو العق

  وصیانتھ بدون أي خطر یتحملھ المفوض لھ.

ویــدفع للمفــوض لــھ أجــرة مباشــرة مــن الســلطة المفوضــة فــي شــكل منحــة تحــدد بنســبة 

  مئویة من رقم الأعمال تضاف إلیھ منحة الإنتاجیة.

  لقاء استغلال المرفق تحددھا السلطة المفوضة التي تحتفظ بالأرباح.التعریفات 

  وفي حالة العجز تعوض لھ بأجر جزافي.

ســنة بنــاءا علــى تقریــر معلــل وذلــك  01ات تمــدد لـــ ســنو 05لا تتجــاوز مــدة التســییر خمــس 

  لحاجات استمراریة المرفق العام.

ــد أو عــن  ــي العق ــددة ف ــھ المح ــاء مدت ــة عادیــة بانتھ ــا بنھای ــار إم ــد الإیج ــي عق ــرا، ینتھ وأخی

ــود  ــة لبن ــام أو مخالف ــق الع ــم ســیر المرف ــي تحك ــوانین والأنظمــة الت ــرام الق ــد عــدم احت ــق الفســخ عن طری

  العقد.
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  الفصل الثاني: الضبط الإداري

ـــة  ـــود الإداری ـــا؛ العق ـــانونین ھم ـــلوبین ق ـــلال أس ـــن خ ـــر م ـــة یظھ ـــاط الإدارة العمومی إن ش

ـــرارات الإداریـــة المنفـــردة، وتســـتھدف الإدارة مـــن وراء اســـتعمالھما إلـــى  المـــواطنین  إلـــزاموالق

ــبط الإداري،  ــة الض ــذ الإدارة وظیف ــارس عندئ ــھ، فتم ــاع عن ــین أو الامتن ــل مع ــام بعم ــخاص بالقی والأش

  یا ترى ما المقصود بالضبط الإداري؟

  مفھوم الضبط الإداري

ذھــب جانــب مــن الفقــھ إلــى اعتبــار الضــبط الإداري غایــة فــي حــد ذاتــھ تســعى إلیــھ ســلطات 

ــاس عــرف ال ــذا الأس ــى ھ ــة، وعل ــق الدول ــن طری ــام والســلام ع ــھ: "ســیادة النظ ــى أن ضــبط الإداري عل

  التطبیق الوقائي للقانون".

  وعلیھ، فالضبط الإداري ھو ھدف تسعى إلیھ سلطات الدولة لإقرار النظام والأمن.

ــات العامــة، وھنــا عــرف  ــاس أنــھ قیــد الحری ــر مــن الفقــھ علــى أس ــا عرفــھ جانــب آخ فیم

ــ ــھ: "أحــد أشــكال ت ــى أن ــود الضــبط الإداري عل ــى فــرض قی ــة یفســر أو یشــمل عل دخل الســلطات الإداری

  على حریات الأفراد بھدف المحافظة على النظام العام".

ـــھ للاھتمـــام بأســـالیب الضـــبط الإداري وصـــور نشـــاطھ  فیمـــا ذھـــب جانـــب آخـــر مـــن الفق

ــة مــن أھــم وظــائف الإدارة  ــھ: "وظیف ــى أن ــى ھــذا الأســاس عــرف الضــبط الإداري عل وأغراضــھ، وعل

 فــي المحافظــة علــى النظــام العــام بعناصــره الــثلاث: الأمــن العــام، الصــحة العامــة، تتمثــل أصــلا

  السكینة العامة، عن طریق إصدار القرارات اللائحیة والفردیة واستخدام القوة المادیة".

ــاط  ــى نش ــد عل ــھ قی ــاس أن ــى أس ــبط الإداري عل ــھ الض ــن الفق ــر م ــب آخ ــرف جان ــرا، ع وأخی

ــد ــھ: "قی ــى أن ــث عــرف عل ــراد، حی ــق الصــالح  الأف ــراد لتحقی ــى نشــاط الأف ــة عل تفرضــھ الســلطة العام

  العام".

ــباط  ــر، الانض ــردي الح ــاط الف ــى النش ــب عل ــي توج ــة الت ــدخلات الإداری ــة الت ــى مجموع بمعن

الــذي تقتضــیھ الحیــاة فــي المجتمــع، أي فــرض قیــود علــى الأفــراد تحــد بھــا مــن حریــاتھم بقصــد حمایــة 

  النظام العام.

  خصائص الضبط الإداري

ــر ــارة أش ــذه العب ــام، وھ ــام الع ــى النظ ــدف للمحافظــة عل ــبط الإداري یھ ــبق أن الض ــا س نا فیم

  تجعل الضبط الإداري یتصف بمجموعة من الخصائص التي یمكن حصر أھمھا بما یلي:
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ــ  ــیادة: ـ ــن الس ــرة ع ــة المعب ــفة الإداری ــاط الص ــاھر نش ــن مظ ــر م ــو مظھ الضــبط الإداري ھ

ــات أخــرى تشــریعیة ــھ جھ ــدارة، ولا تمارس ــیم  الغ ــد وتنظ ــي تقیی ــل ف ــا، یتمث ــت أم قضــائیة أو غیرھ كان

  الحریات العامة والحقوق الفردیة حمایة للنظام العام في الدولة.

ــ  ــة المجتمــع الصــفة الوقائیــة: ـ ــدابیر غایتھــا حمای ــھ الغــدارة وضــع إجــراءات وت تســتھدف فی

ــة وقائ ــراده بطریق ــھ أو ســلامتھ وصــحن=تھ وســكینة أف ــى مــن كــل مــا یمكــن أن یخــل أمن ــة ســابقة عل ی

  الاخلال بالنظام العام.

ــ  ــة: ـ ــفة الانفرادی ــة القالص ــلطات الضــبط الإإن مجموع ــھا س ــي تفرض ــد الت ــة واع داري حمای

ــاط  ــات ونش ــر لتقییــد حری ــة أو أوام ــبطیة تنظیمی ــرارات ض ــكل ق ــع تتخــذ ش ــي المجتم ــام ف ــام الع للنظ

  الأفراد في حدود القانون.

ــ  ــة: ـ ــفة التقدیری ــوع تالص ــة الموض ــن ناحی ــتھا م ــي ممارس ــلطات الضــبط الإداري ف ــع س تمت

ــان  ــان والزم ــث المك ــن حی ــدبیر أو إجــراء م ــي اتخــاذ أي ت ــة ف ــة كامل ــلطة تقدیری نشــاطھا الضــبطي بس

  والقوة، ویكون الغرض منھ وقایة وحمایة النظام العام في المجتمع.

  أھدف الضبط الإداري

ـــي أج ـــبط الإداري الت ـــة للض ـــداف التقلیدی ـــات الأھ ـــا لبی ـــرض ھن ـــاء نتع مـــع الفقـــھ والقض

ــة،  ــحة العام ــام، الص ــن الع ــداف ھــي: الأم ــة أھ ــى ثلاث ــة عل ــا، والقائم ــى ضــرورة تحقیقھ ــین عل الإداری

  السكینة العامة، ثم إبراز الأھداف القائمة على توسیع أبعاد الضبط الإداري.

  ـ الأھداف الأساسیة أو التقلیدیة للضبط الإداري: 1

الضــــبط الإداري مــــن ممارســــة نشــــاطھا ھنالــــك ھــــدف أساســــي تســــعى إلیــــھ ســــلطات 

ــة  الضــبطي؛ وھــو حمایــة النظــام العــام، ویعــرف الفقھــاء النظــام العــام بأنــھ: "ظــاھرة قانونیــة واجتماعی

تعبــر عــن روح أو میــادین خاصــة"، وإنمــا ھــو: "مجموعــة مــن الأســس الاجتماعیــة والاقتصــادیة 

ــة ا ــى حمای ــدف إل ــة ویھ ــان الجماع ــا كی ــوم علیھ ــي یق ــیة الت ــات والسیاس ــا كحاج ــرف بھ ــالح المعت لمص

  أسیاسیة للمجتمع، واستقراره وحمایتھ مما یھدده".

ــوم بــھ الســلطة  ــذي تق ــاط ال ــاده: "النش ــي القــانون الإداري مف ــاص ف ــام مفھــوم خ ــام الع للنظ

  الإداریة من أجل القضاء على حالة الفوضى والاضطرابات وإعادة النظام إلى حالتھ السابقة".

ـــف الن ـــا تعری ـــا یمكنن ـــن فیم ـــة للأم ـــروط اللازم ـــن الش ـــة م ـــھ: "مجموع ـــى أن ـــام الام عل ظ

  والآداب العامة التي لا غنى عنھا لقیام علاقة سلیمة بین المواطنین".
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  عناصر النظام العام:ـ 

ــمل  ــدي یش ــانون الإداري التقلی ــھ الق ــي فق ــدد ف ــوم مح ــام مفھ ــام الع ــارة، للنظ ــبقت الإش ــا س كم

ــى الأمــن، و ــوفیر الســكینة لھــم، وھــو موضــوعات ثلاثــة ھــي: المحافظــة عل صــیانة صــحة الأفــراد، وت

  ما یعبر عنھ بالنظام المادي.

ــ 1 یقصــد بــالأمن العــام: أمــن الأفــراد وأمــن المجتمــع وأمــن الدولــة معــا، الأمــن العــام؛ ـ

ــاة  ــي اســتقرار الحی ــة ف ــن أھمی ــھ م ــا ل ــي الضــبط الإداري لم ــام العنصــر الأساســي ف ــن الع ــل الأم ویتمث

لأمن العــام المحافظــة علــى حیـــاة المــواطنین وأمــوالھم وأغراضــھم مـــن الاجتماعیــة، كمــا یــراد بـــا

  خطر الاعتداء علیھا.

تســـعى ســـلطات الضـــبط الإداري إلـــى الحفـــاظ علـــى راحـــة النـــاس الســـكینة العامـــة؛ ـ  2

  وطمأنینتھم من كل ما یقلقھا، كمنع الباعة المتجولین من استخدام مكبرات الصوت.

ــةالصــحة العامــة؛ ـ  3 ــزم الدول ــى الصــحة العامــة  تلت ــاظ عل ــة بالحف باتخــاذ الإجــراءات الكفیل

ــدواجن  ــح ال ــى ذب ــة عل ــرار للرقاب ــدار ق ــة، كإص ــراض أو أوبئ ــن أم ــددھا م ــا یھ ــل م ــن ك ــواطنین م للم

  وتسویقھا وشروط حفظھا وبیعھا.

یمــنح صــلاحیات لــرئیس  10-11مــن قــانون البلدیــة رقــم  94وھنــا نشــیر إلــى أن المــادة 

لمكلــف بھــا فــي مجــال الصــحة العامــة وھــي: مراقبــة عــدم تلــوث میــاه المجلــس الشــعبي البلــدي ا

الشــروب بـــالجراثیم، ومراقبــة مـــدى ســلامة أنابیـــب نقـــل المیــاه وتنظـــیم المجــاري العامـــة لصـــرف 

  المیاه، السھر على نظافة العمارات وسھولة السیر في الشوارع والساحات والطرق العمومیة.

  النظام العام بمفھومھ الحدیث

تطــور مفھــوم النظــام العــام فلــم یعــد یقصــد بــھ الأمــن العــام، الصــحة العامــة، الســكینة العامــة 

ــي فــي قضــیة  ــرى اســتحدثھا القضــاء الإداري الفرنس ــب، بــل اتســع مجالــھ لیشــمل عناصــر أخ فحس

lutétia films les Société  ـــي لـــرئیس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي بســـلطة منـــع عـــرض الأفـــلام الت

ــدا  تــؤدي بســبب محتواھــا اللاأخلاقــي إلــى المســاس الجــدي بالنظــام العــام، وھــو مــا أظھــر مفھومــا جدی

  للنظام العام عرف بالنظام العام الأخلاقي.

ــان"  ــة الإنس ــرف ب "كرام ــام ع ــام الع ــدا للنظ ــا جدی ــي مكون ــاء الإداري الفرنس ــاف القض أض

ة م، حیـــث أجـــاز بمقتضـــاه قیـــام الســـلطة الإداریـــة بمنـــع إقامـــ1995فـــي قضـــیة أخـــرى ســـنة 
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استعراضــات تركــز فــي جوھرھــا علــى فئــة معینــة مــن النــاس، ھــم قصــار القامــة معتبــرا بــأن التشــھیر 

  بھذه الفئة یحمل مساسا خطیرا بكرامة الإنسان مما یخل بالنظام العام.

  واستمر مفھوم النظام العام بالتطور فظھر النظام العام الاقتصادي، المالي، البیئي.

  أنواع الضبط الإداري

لضــــبط الإداري إلــــى عــــد تصــــنیفات حســــب المعیــــار الــــذي یؤخــــذ كأســــاس یصــــنف ا

ــتنادا  ــام، وضــبط إداري خــاص، واس ــى ضــبط إداري ع ــتنادا للمحــل إل للتصــنیف؛ فیصــنف الضــبط اس

  للمدى الإقلیمي إلى ضبط إداري وطني، وضبط إداري محلي.

  الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص:ـ  1

ــبط الإداري  ــد بالض ــي یقص ــام ف ــام الع ــى النظ ــة عل ــى المحافظ ــدف إل ــذي یھ ــبط ال ــام الض الع

المجتمـــع ككـــل، أي بمختلـــف عناصـــره ومقوماتـــھ والمتمثلـــة أساســـا فـــي؛ الســـكینة العامـــة، الصـــحة 

  العامة والآداب العامة سواء على مستوى الدولة كلھا او على مستوى احدى وحداتھا الإقلیمیة.

ــى  أمــا الضــبط الإداري الخــاص؛ فھــو الضــبط ــة عل ــى المحافظــة بصــفة وقائی ــذي یھــدف إل ال

ــاص بالســكك  ــبط الإداري الخ ــام، كالض ــام الع ــر النظ ــر مــن عناص ــبیل الحص ــى س ــدد عل ــر مح عنص

  الحدیدیة، الصید البحري ...إلخ.

  الضبط الإداري الوطني والضبط الإداري المحلي:ـ  2

لیھــا المشــرع فــي حــین نجــد أن الضــبط الإداري الــوطني؛ ھــو تلــك الھیئــات التــي مــنح إ

ــة  ــام بصــفة وقائی ــام الع ــة النظ ــدف حمای ــة بھ ــرارات الإداری ــال والق ــن الأعم ــة م ــاذ مجموع ــلطة اتخ س

  على مستوى كامل إقلیم الدولة.

ــریحة  ــفة ص ــرع بص ــا المش ــدد لھ ــي ح ــات الت ــك الھیئ ــو تل ــي؛ فھ ــبط الإداري المحل ــا الض أم

  مجلس الشعبي البلدي.حدود اختصاصھا الإقلیمي والمتمثلة أساسا في الوالي، ورئیس ال

  سلطات الضبط الإداري

ــأثیره  ــیة ت ــھ وحساس ــرا لخطورت ــبط الإداري نظ ــلطة الض ــة بس ــزة الدول ــة أجھ لا تضــطلع كاف

  على الحریات العامة، فھیئاتھ محددة.

  :الوطنیة ھیئات الضبط الإداريأ ـ 
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تتمثـــل ھیئـــات الضـــبط الإداري علـــى المســـتوى الـــوطني فـــي رئـــیس الجمھوریـــة، الـــوزیر 

  الأول، الوزراء.

: یجســـد رئـــیس الجمھوریــة فـــي النظـــام الجزائــري وحـــدة الدولـــة الجمھوریــة رئـــیسـ  1

ــك  ــھ إیاھــا الدســتور، ویمل ــھ مــن ســلطات خول ــا ل ــة ضــبط إداري لم ــى ھیئ وحــامي الدســتور، وھــو أعل

ــد  ــاذ أح ــق اتخ ــن طری ــك ع ــھ، وذل ــة مكونات ــام بكاف ــام الع ــى النظ ــاظ عل ــلطة الحف ــة س ــیس الجمھوری رئ

  ءات الضبطیة التالیة:الإجرا

  إعلان حالتي الحصار والطوارئ، الحالة الاستثنائیة، التعبئة العامة.

ـــرة، باعتبـــاره الـــوزیر الأول: ــــ 2 ـــبط إداري غیـــر مباش ـــوزیر الأول ســـلطة ض یملـــك ال

ــارس  ــھ یم ــن أن ــبطیة، فضــلا ع ــدابیر الض ــاذه للت ــل اتخ ــة قب ــیس الجمھوری ــل رئ ــن قب ــا م ــار حتم یستش

مــن تــم یمكنــھ ممارســة الضــبط الإداري مــن خــلال إصــدار المراســیم التنفیذیــة الســلطة التنفیذیــة و

ـــم  ـــذي رق ـــوم التنفی ـــل؛ المرس ـــنة  230-12مث ـــیارات  2012لس ـــطة س ـــل بواس ـــیم النق المتضـــمن تنظ

  الأجرة.

ــوزراءـ  3 ــن ال ــوزراء ممارســة الضــبط الإداري العــام ھــو اختصــاص كــل م : لا یســتطیع ال

ــوزیر الأول، ل ــة وال ــیس الجمھوری ــم رئ ــمح لھ ــة تس ــوص خاص ــلال نص ــن خ ــتھ م ــنھم ممارس ــن یمك ك

ــذ  ــید أن یتخ ــوزیر الص ــثلا ل ــھ م ــدود وزارت ــي ح ــك ف ــین، وذل ــال مع ــي مج ــة ف ــرارات تنظیمی ــاذ ق اتخ

  قرارات ضبطیة یمنع الصید في مواسم معینة حفاظا على الثروة الحیوانیة.

  ب ـ الھیئات المحلیة للضبط الإداري

  یتولاھا كل من:

  الشعبي البلدي:  رئیس المجليـ  1

یمـــارس رئـــیس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي ســـلطة الضـــبط الإداري المحلـــي علـــى مســـتوى 

فة التـدابیر الضـبطیة التـي تمكنـھ مـن  عام فـي البلدیـة، فلـھ اتخـاذ كا یة اعتبـاره القـائم علـى النظـام ال البلد

  حمایة الأشخاص وممتلكاتھم من كل ما من شأنھ المساس بأمنھم وصحتھم وسكینتھم.

  الوالي:ـ  2

ھــو ضــابط الشــرطة الإداریــة علــى مســتوى الولایــة نظــرا لمــا یملكــھ مــن ســلطات فــي ســبیل 

ــك  ــق ذل ــبیل تحقی ــي س ــھ أن یســخر ف ــة، ول ــكینة العام ــة، الس ــحة العام ــام، الص ــن الع ــى الأم ــاظ عل الحف

  قوات الامن بھدف ضمان حسن وسرعة تنفیذ القرارات الولائیة الضبطیة.
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  وسائل الضبط الإداري

ـــھ  لا ـــد ل ـــم ترص ـــا ل ـــھ م ـــوة من ـــة المرج ـــة القانونی ـــق الفعالی ـــبط الإداري تحقی ـــن للض یمك

ــریة،  ــة، بش ــائل قانونی ــى وس ــم إل ــام، وتنقس ــام الع ــة النظ ــق غای ــامنة لتحقی ــائل الض ــن الوس ــة م مجموع

  مادیة وھي:

ــرارات أو لــوائح ضــبطیة الوســائل القانونیــة: ـ  1 تأخــذ الوســائل القانونیــة إمــا صــورة ق

ــة، أي  ــد تنظیمی ــع نشــاط مــا أو تقیی ــي تصــدر لمن ــة العامــة والمجــردة الت ــرارات التنظیمی تأخــذ شــكل الق

  حریة ما مثلا.

ــة  ــھ أو طائف ــین بذات ــرد مع ــر لف ــھ بصــیغة الأم ــة توج ــرارات الفردی ــذ شــكل الق ــن أن تأخ ویمك

ــان  ــذاتھا، إذا ك ــرحي، أو محاصــرة ب ــدیم عــرض مس ــن تق ــة م ــة معین ــع فرق ــرار من ــا، كق ــددة بعینھ مح

  یشكل تھدیدا للنظام العام الدولة.مضمونھا 

وھـــي الإمكانیـــات المادیـــة التـــي تســـمح لســـلطات الضـــبط بتحقیـــق الوســـائل المادیـــة: ـ  2

ـــدات الضـــامنة  ـــاحنات، والمع ـــل: الســـیارات، الش ـــرارات الضـــبطیة مث ـــري للق ـــذ الجب ـــدافھا بالتنفی أھ

ــحابھا مغادرت ــرفض أص ــي ی ــقوط الت ــة للس ــازل الآیل ــدم المن ــالآلات ھ ــذ ك ــذي للتنفی ــر ال ــم الخط ــا رغ ھ

  یھددھم ویحدق بالمجتمع.

ھـــم أعـــوان الضـــبط الإداري المنـــوط بھـــم تنفیـــذ كافـــة القـــرارات الوســـائل البشـــریة: ـ  3

  التنظیمیة والفردیة كرجال الدرك والشرطة.

  حدود سلطات الضبط الإداري

ــق  ــود تحق ــدة بعــدة قی ــل ھــي مقی ــدون حــدود ب ــة أي ب إن ســطات الضــبط الإداري لیســت مطلق

ــي  ــم فھ ــن ث ــواطنین، وم ــات الم ــوق وحری ــة حق ــین مقتضــیات الضــبط الإداري وحمای ــوازن ب ــة الت عملی

ــع  ــالمفھوم الواس ــانون ب ــانون"، ویقصــد بالق ــھ: ســیادة الق ــذي یقصــد ب ــدأ الشــرعیة ال ــاحترام مب ــة ب ملزم

ــي حــدود  ــع نشــاطات الإدارة ف ــارس جمی ــي إذن أن تم ــدأ الشــرعیة یعن ــة، فمب ــع القواعــد القانونی أي جمی

ــا  ــد لھ ــل تقیی ــإن ك ــذا ف ــانون لھ ــن طــرف الدســتور والق ــة مضــمونة م ــات العام ــا أن الحری ــانون، وبم الق

  من قبل السلطات الإداریة یعتبر مساسا بمبدأ الشرعیة.

  وللحفاظ على مبدأ الشرعیة یجب أن تحترم ثلاثة قواعد ھي:

  ، السكینة).ـ أن تكون الإجراءات معللة بأسباب تتعلق بالنظام العام (الأمن، الصحة

  ـ أن تكون ضروریة لوجود أسباب ومبررات لاتخاذ قرارات الضبط.
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  ـ مساواة جمیع المواطنین أمام إجراءات الضبط.

  رقابة القاضي الإداري على قرارات الضبط الإداري

ــبط الإداري للتأكــد مــن مــدى  ــراءات الض ــى إج ــرض القاضــي الإداري رقابــة واســعة عل یف

ــانون، ــام الق ــا لأحك ــدار  مطابقتھ ــة بإص ــلطة المختص ــن الس ــرار ع ــدور الق ــن ص ــد م ــي أن یتأك ــلا یكف ف

القـانون، بـل یتـیقن مـن أن الغایـة التـي یبتغـي مصــدر القـرار تحقیقھـا ھـي حمایـة النظـام العـام مـن أمــن 

  وصحة وسكینة عمومیة، فلا ینبغي أن یرجى منھ تحقیق ھدف مالي أو شخصي.

ـــود ـــدى وج ـــى م ـــھ عل ـــي الإداري رقابت ـــط القاض ـــرارات  ویبس ـــاذ ق ـــررة لاتخ ـــباب المب أس

ــن  ــرر بعــودة شــخص م ــرار الحجــر الصــحي مب ــد مــثلا مــن أن ق ــا، فیتأك الضــبط ومــدى صــحة تكییفھ

  دولة تفشى فیھا وباء كورونا.

وحتـــى ولـــو اتخـــذت قـــرارات الضـــبط الإداري فـــي حالـــة الظـــروف اســـتثنائیة فھـــي تظـــل 

  تھا للقانون.خاضعة لرقابة القاضي الإداري للنظر في مشروعیتھا ومطابق

  

  

  

  


